
جرأة المدرس علي الله بإصدار الفتاوى بغير علم
س 24: وسئل -وفقه الله- يتساهل بعض المدرسين في الجرأة على الله، وذلك بإصدار الفتاوى بغير علم وذلك عندما
م ويوجب ويقول: هذا مستحب وهذا مكروه وهذا مباح، ثم يتبين أن فتواه غير يسأل من قبل أحد الطلاب، فيحُللّ ويحر

صحيحة، والحامل على ذلك حتى يظهر أمام الطلاب أنه طالب علم وهو ليس كذلك، وهذا ليس بخاص بمدرسي العلوم
الشرعية، فما حكم ذلك؟ وما هي الآثار السيئة في الفتوى على الله بغير علم، سواء على نفس المفتي أو على المستفتي

أو على الأمة؟ فأجاب: هذا خطأ كبير؛ فإنه من التقول على الله -تعالى- الذي توعد عليه بقوله: { ولَوَْ تقََولَ علَيَنْاَ بعَضَْ
الأْقَاَويِلِ لأَخََذنْاَ مِنهُْ باِليْمَِينِ } فمن تجرأ وأفتى وحلل وحرّم بغير علم فقد أدخل في الشرع ما ليس منه، وقد قال -تعالى-
{ ولاََ تقَْفُ مَا ليَسَْ لكََ بهِِ عِلمٌْ } ؛ أي: لا تتكلم فيما لا تعلمه، وقد كان أكابر العلماء يتوقفون في مسائل كثيرة؛ خوفاً من

هِ القول بغير علم، ويستدلون بقوله -تعالى- { ولاََ تقَُولوُا لمَِا تصَِفُ ألَسِْنتَكُمُُ الكْذَبَِ هذَاَ حَلاَلٌ وهَذَاَ حَرَامٌ لتِفَْترَُوا علَىَ الل
هِ الكْذَبَِ لاَ يفُْلحُِونَ } فقد روي أن مالك بن أنس -إمام دار الهجرة- رُفع إليه أربعون ذيِنَ يفَْترَُونَ علَىَ الل الكْذَبَِ إنِ ال

مسألة، فأفتى في أربع فقط وتوقف في الباقي، مع أن السائل جاء من مكان بعيد، ولم يكن ذلك نقصًا في هذا الإمام،
وهكذا الإمام أحمد يتوقف عن المسائل التي لا يجد فيها دليلاً، وإذا احتيج إلى الجزم قال: أرجو أو أستحسن أو ينبغي كذا
وكذا دون الجزم بالحكم. فعلى المدرس وغيره ألا يتجرأ في الحكم، فإن سئل وهو في الفصل الدراسي رد المسألة إذا

كانت خارجة عن موضوع الدرس، وانشغل بالدرس الذي يقوم بإلقائه، وإن سئل خارج الدرس وكانت المسألة ليس له بها
علم أحال على من هي من اختصاصه، وإن شك في الحكم ولم يستحضر الدليل توقف، وقد كان كبار مشايخنا يسألون في
الدرس عن بعض المسائل، فيقول أحدهم: لا أدري لا أدري، ويقولون: إن "لا أدري" نصفُ العلم، ومن أخطأ لا أدري أصيبت
مقاتله أصيبت مقاتله: كان عرضة للهلاك. ويقول الناظم في آداب العلم: وقــل إذا أعيـاك ذاك الأمرُ مـالي بمـا تسـأل عنـه

هْ واحـذر هدُيتَ أن تزيـغ عنه فربمـا أعيـا ذوي الفضـايل جـواب مـا يلقى من المسائل خبر فــذاك نصف العلم فاحفظن
فيمسكوا بـالصمت عن جوابه عند اعتراض الشك في صوابه وقال بعض مشايخنا: إن القول على الله بلا علم يعتبر أكبر من
يَ الفَْواَحِشَ مَا ظهَرََ مِنهْاَ ومََا بطَنََ واَلإْثِمَْ واَلبْغَيَْ بغِيَرِْ الحَْق وأَنَْ تشُْركِوُا مَ رَب مَا حَر الشرك؛ واستدل بقوله -تعالى- { قلُْ إنِ

هِ مَا لاَ تعَلْمَُونَ } ؛ فإنه ذكر الأسهل وهو الفواحش، ثم الإثم وهو أكبر من لْ بهِِ سُلطْاَناً وأَنَْ تقَُولوُا علَىَ الل َهِ مَا لمَْ ينُز باِلل
الفواحش، ثم البغي وهو أكبر من الإثم، ثم الشرك وهو أكبر من البغي، ثم القول على الله بلا علم فهو أكبر من الشرك؛

لأنه تخرص في الدين وتجرؤ على الحكم وتشريع بغير مستند، فهو مزاحمة للرب في تشريعه، فأمّا إن علم الدليل
واستحضره فإنه يقول به، ولو لم يكن من أهل الفتوى، حتى لا يكتم العلم، وإذا شك فيه قال: هذا ما أعلم وفوق كل ذي
علم عليم. وقد ورد النهي عن كتمان العلم فقال -تعالى- { ولاََ تلَبْسُِوا الحَْق باِلبْاَطلِِ وتَكَتْمُُوا الحَْق وأَنَتْمُْ تعَلْمَُونَ } وفي

الحديث: { من سئل عن علم فكتمه ألُجِْمَ يوم القيامة بلجام من نار } الفتح الرباني -كتاب العلم- باب في وعيد من تعلمّ
علمًا فكتمه أو لم يعمل به أو تعلمه لغير الله [ / 161]، "37"، الترمذي "التحفة" أبواب العلم - باب ما جاء في كتمان

العلم [7 / 341]، "2787"، قال الترمذي: حديث حسن، صحيح سنن أبي داود - كتاب العلم - باب كراهية منع العلم [2 /
696]، "3106"، صحيح سنن ابن ماجه - باب من سئل عن علم فكتمه [1 / 49]، "212"، قال الألباني: الحديث صحيح،
المستدرك على الصحيحين - كتاب العلم [1 / 101]، قال الحاكم: هذا الإسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
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